دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 108
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في أنه إذا وُجد ظنان احدهما مانع والآخر ممنوع فقد وُجدت أقوال في المسألة فقيل بتقديم المانع وقيل بتقديم الممنوع وقيل بالتعارض والتساقط وبيّنا نظرية الأخوند رحمه الله من أنّ الظن المانع يتقدم على الظن الممنوع والسبب في ذلك هو أنّ الظن المانع حجيته تنجيزية والظن الممنوع تعليقية ثم بعْد ذلك ختمنا المطلب برد التفصيل الذي أورده الشيخ الأعظم وهو أنه لا فرق في تقديم الظن المانع على الممنوع لا فرق بين القول بحجية الظن في الأصول أو في الفروع لا فرق في ذلك بخلاف من قال إننا إذا بنينا على حجية الظن في الأصول فالتقديم للظن المانع وإذا بنينا على حجية الظن بعْد تمامية مقدمات دليل الانسداد في الفروع فالتقديم للظن الممنوع يقول الشيخ الأخوند إنّ هذا التفصيل لا فائدة فيه ولا يترتب عليه ماذا ؟ التقديم للظن المانع أو الممنوع ، بعْد ذلك استعرضنا بحثًا آخر ، خلاصة البحث أنه لا فرق إذا تمت لدينا مقدمات دليل الانسداد لا فرق بين الظن بالحكم بشكل مباشر أو الظن بالحكم بواسطة فتارة أظن بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال وأخرى بعْد انسداد باب العلم والعلمي وتمامية مقدمات دليل الانسداد أظن من قول اللغوي أنّ الصعيد هو مطلق وجه الأرض يقول لا فرق بين الظن الأول والظن الثاني يعني سواءًا كان الظن للحكم بشكل مباشر أو كان الظن للفظة فهم معناها يترتب عليه الحكم كما رأينا في لفظ الصعيد لكن الأخوند يبين مطلبًا في غاية الأهمية يقول لابد أن نعلم أنّ الظن بالحكم بشكل مباشر أو بلفظة يترتب عليها الحكم انتبهوا ؛ لابد أن يكون هذا الظن للحكم الكلي أي لا يكون الظن للموضوع الخارجي فإنّ الظن في المضوعات الخارجية لا تترتب عليه آثار لابد أن يكون الظن لحكم كلي بعْد ذلك يبين لنا ما يلحق بالبحث وهو إنّ الظن بالمعنى للفظة الصعيد الذي يترتب عليه في الحقيقة الظن بالحكم الكلي وهو أنّ التيمم بمطلق وجه الأرض ولا يختص بالتراب هذا الظن ملحق به بل كهو يعني مثله ، الظن الحاصل من أين ؟ من قول الرجالي إذا قال لنا نثلاُ الرجالي أنّ الراوي وهو زرارة في المقام هو زرارة بن أعين وليس زرارة ابن مثلاً من ؟ زرارة من المجاهيل الستة ، لهم أسماء حس ما استحضر أسمائهم فإنّ المجاهيل الستة هؤلاء واضح لا قيمة لرواياتهم لأنهم مجاهيل فلو حصل لدينا ظن من قول الرجالي بأنّ زرارة هذا المشترك في النظر البدوي هو زرارة اثقة في النظر الدقيق القائم على التمحيص لكان هذا الظن الحاصل من قول الرجالي حجة لماذا ؟ لترتب حكم نستنبط حكمًا من رواية زرارة ثم يبين لنا بأنّ الحكم ههنا أيضًا كلي لحاصل من أين ؟ من الظن الحاصل من قول اللغوي وهو مثلاً مَن ؟ الطريحي أو أبن منظوم أو الحاصل من قول الرجالي وهو مثلاً العلامة الحلي رحمه الله أو السيد السيستاني في العصر الحديث لو حصل لنا ظن من قول الرجالي يكون هذا الظن حجة يعني نرتب عليه الأثر ونستنبط منه الحكم بس لو حصل لدينا ظن من موضوع خارجي زيد ابن عمر أوصى وكتب في وصيته ويتصدق من ثلثه الوصي بكثير ، بعَد ؟ ويعتق مثلاً بعض المؤمنين من العبيد ، ونحن ما ندري لفظة كثير أو لفظة بعض اش حدود هاللفظة اش معنى هاللفظة ، هذه من أين جاءت لنا ؟ مو من حكم بل من موضوع خارجي التي هي وصية مضن ؟ زيد ابن عمر ، هذا ما نقدر نرتب لأنّ الظن هذا في الحقيقة الحاصل من قول اللغوي في تحديد مدلول او من قول العرف بعَد مش اللغوي ، العرف طبعًا ؛ حجة بس لو فرضنا مثلاً إنه ما حصّل لنا إلاّ الظن فيكون الظن الحاصل في تحديد مدلول هذه الكلمة في الموضوع الخارجي للموصي ليس بحجة بخلاف الظن الذي يترتب عليه شنهوا ؟ حكم كلي يعني الخلاصة لابد أن نفرق بين امرين هامين وهو أن يكون الظن لموضوع خارجي او الظن يترتب عليه استنباط لحكم كلي فالقسم الثاني حجة والقسم الأول الذي هو  الموضوع الخارجي ليس بحجة ، معاي ؟ إي ، بقي هنا كلام هو خلاف بين الأخوند وغيره وهو بداية درسنا اليوم ، شوفوا هذا الخلاف يقول بعض العلماء قال إننا لو ظننا بصدور رواية يعني حصل لنا ظن بقوة سند هذه الرواية المروية فلان عن فلان سوف تكون لنا هذه الرواية حجة وإنْ كان لم يحصل لنا ظن لا بالدلالة ولا من جهة الصدور يعني يكفي الظن فقط فيالسند وحده لترتيب الحجية على هذه الرواية ، معاي أنتم ؛ شوفوا شيقول له الأخوند ؟ يقول له : لا ، نحن إذا قلنا بحجية الظن من باب تمامية مقدمات دليل الانسداد فالعقل يحكم بسد منافذ خلنا نعبر بهالتعبير الأوضح ، بسد منافذ الوهم والخلل الذي يتطرق منه ماذا ؟ يتطرق منه ؟ عدم اعتبار الحجية لهذه الرواية ، خلنا نشوف الآن هذا عندنا مثلاً رواية زرارة ابن اعين عن محمد بن مسلم عن فلان عن الصادق ع قال إنّ صلاة الجمعة واجبة ، نحن هنا لما تجينا الرواية كم جهة نبحث في الرواية ؟ ثلاث جهات : الجهة الأولى السند ، الثانية الدلالة الثالثة جهة الصدور ، ثلاث جهات إذا كان سند الرواية انسد عندنا باب العلم والعلمي مسدود بس سند الرواية نظن بصحته إلى المعصوم ع بس شوفوا الدلالة ؟ الدلالة عندنا مش تامة يعني نحتمل أنّ دلالة الرواية فيها وهم لا نظن ما حصل عندنا ظن بدلالة كلمة الوجوب على اللزوم  والتحقق والثبوت لعل هذا من باب توكيد الاستحباب مثل ما ورد في غسل الجمعة ، واجب يعني بمعنى شيء يعني شء لا ينبغي تركه يعني أخو الصغير باصطلاحنا هذا إذا قلنا واجب فنحن الآن ظن بحجية السند موجودة بس ما عندنا ظن بالدلالة بعَد ؟ خلنا نشوف الجهة ، عندنا ظن بالسند يعني بصحة السند بس جهة الصدور ، شنهوا جهة الصدور ؟ لعل الإمام في مقام التقية، في واحد الإمام المعصوم ع من شرائط وجوب صلاة الجمعة أن يكون المقيم لصلاة الجمعة المعصوم ع بس ذليه لو الإمام يريد يبين هالحكم كان قالوا افمام يخالف القرآن ، طوالي القول سهل كل واحد يقدر يقول ، النبي وهو النبي ص تتذكرون مر موجود في الأحاديث عند الفريقين قالوا محمد مش عادل ص ، إي لما كان يوزع الغنائم وكذا ، الأقوال سهلة كل واحد يلقي بالقول الذي يحبه ، ما تنطلق هذه يعني هذه الأقوال على وفق موازين وأكثر الناس مثل ما نقول عوام مثل ما يقول أمير المؤمنين ع كل واحد يشيل عَلَم يتبعونه ، من هذا الذي يحقق ويدقق ، حس مش في عامة الناس بعَد حتى لا أريد أصرح ، فالإمام ع في مقام شنهوا ؟ التقية فإذن جهة الصدور مش بيان الحكم من ناحية واقعية بل من ناحية شنهوا ؟ من ناحية التقية ، نحن ظن بأنّ المراد الاستعمالي للإمام في عصر مثلاً شنهوا ؟ عدم استلام الإمام للأمور مقاليد الأمور إنّ الإمام في مقام التقية المهم جهة الصدور عندنا ما عندنا ظن بمطابقتها لما لقول الإمام ع فلعلها جهة ثانية معاي ؛ بعض العلماء ما راعى الجهات الثلاث السند والدلالة والصدور يقول له الأخوند لا يا حبيبي جهة واحدة لا تكفي إذا قلنا بحجية شنهوا ؟ إذا قلنا بحجية الظن على مبنى الحكومة لتمامية مقدمات دليل الانسداد بل العقل يحكم جازمًا يصدر حكم بلابدية تقليل الجهات سد الجهات هذه التي يأتي منها الوهم لأنّ الوهم من أحدى الجهات الثلاث راح يؤثر على الظن بالحكم ، القضية مش فقط قضية سند حتى أقول أنا عندي ظن بصحة السند ، هُو لعل السند صحيح بس الدلالة موهونة ولعل الدلالة بعَد تامة لكن جهة الصدور مخدوشة او موهونة فأنت تقدر تقول عندي ظن بوجوب صلاة الجمعة ، تقدر تقول عندي ظن ؟ لا يا حبيبي يعني يقول في مقام الاستنباط ما تقدر ترتب الحكم مع وجود جهات إذا كان لك منفذ لسد تلك الجهات إلاّ مع سند تلك المنافذ وحينئذ تحكم بعْد سد تلك المنافذ بحجية الظن على مبنى الحكومة بفرض تمامية مقدمات دليل الانسداد ، شفنا شيقول الأخوند ؟ ولا يجوز أن تعتمد الظن الضعيف مع إمكان اعتماد الظن القوي إذا كان بالإمكان أن أرتب الحكم الشرعي على الظن القوي يجوز لي أن أرتب الظن الحكم الشرعي على الظن الضعيف الذي في جهات يعني مختلة كما أشرنا ، عندي بس جهة وحدة جهة السند مثل ما قال هذا العيلم العلم واشتبه في مقاله ، يقول له الأخوند لا يا حبيبي لابد أن تسد المنافذ التي يأتي منها الضعف والوهم معاي ؟ إي ، طيب ؛ بعَد شيريد يقول الأخوند ؟ يقول شوف شيريد أقول : الآن عرفنا ، عرفنا هالبحث هذا ؟ بعَد بحث ثاني .

     البحث الثاني : يقول نحن قلنا بحجية الظن بعْ تمامية مقدمات دليل الانسداد والحجية اش تستند له ؟ العقل ، بس شوف نريد أن ندفع توهمًا ، عجيب أك توهم ؟ يقول نعم قد يتصور بعض بأنّ الظن كما يكون حجة لأثبات الحكم الشرعي فأيضًا هو حجة عند الشك في الفراغ منه والظن بامتثاله يعني شوف مثال أنا في بوم الجمعة أظن بوجوب صلاة الجمعة قمت على أساس آتي بصلاة الجمعة فأنا ما أدري أصلاً أنا ، أصلاً أنا صليت الجمعة وإلاّ ما صليت ؟ انشغلت رحت مرة يمين ومرة شمال تالي قلت تعال أنا صليت هذه الجمعة التي كنت أظن بوجوبها في يةم الجمعة ، يقول وحصل لي ظن بأنّ صلاة الجمعة أنا أتيت بها ، ظن يعني 51أو 52% إني أتيت بصلاة الجمعة  ، نقول هل استطيع أن أرتب على هذا الظن فراغ ذمتي كان عندي اشتغال لوجوب صلاة الجمعة بناءًا على شنهوتا ؟ حجية الظن تمت عندنا مقدمات الانسداد حكم العقل بأنّ هذا الظن حجة بس الآن ما أدري امتثلت ذلك الوجوب أو لا ، أقدر أقول نعم بما إني أظن بأنني امتثلت خلاص امتثلت أقدر وإلاّ ما أقدر ، يقول له ما أقدر يا حبيبي لماذا ؟ لأنّ يقول نحن الظن وين حجة ؟ الظن في إثبات الحكم الشرعي حجة بعْد تمامية مقدمات دليل الانسداد حجة ، انسداد باب العلم والعلمي حجة بس ما بعَد ما نقدر نقول إنّ الظن حجة أيضًا في الفراغ وفي الامتثال وفي الاتيان بالشيء المظنون أنه أُتي به ما نقدر نقول لماذا ؟ لأنّ هذا مش يعني في الحقيقة هذا موضوع ثاني  ما له دخل أصلاً في ...... المطلب بالكلية فمن توهم بكفاية الظن في شنهوا ؟ في تفريغ الذمة عما اشتغلت به وفي أنّ التكليف الذي اشتغلت به الذمة خلاص بعَد لا يجب علينا الاتيان به هذا الوهم مردود ، يعني شيريد يقول الأخوند ؟ يقول الظن حجة في إثبات الحكم الشرعي أما في الفراغ من الحكم الشرعي هذا مو أك دليل على حجية الظن مقدمات الانسداد مش تامة في إثبات الفراغ ، في إثبات مثلاً ماذا ؟ أنّ كل شيء نشك في أننا فرغنا منه فنحتاج إلى أدلة ثانية ، نطبق نحتاج إلى أدلة شنهوا ؟ أخرى هذه مو موارد حكومة العقل بحجية الظن القائم عليها وفيها .

التطبيق : 

    وأما ما قيل في جوابه من منع عموم المنع عنه في حال الانسداد يعني هذا جواب ماذا ؟ قلنا الشيخ الأنصاري ذكره ، قال : لا ، إذا قيل أنّ اخراج الظن الآتي من القياس تخصيص لحكم العقل نقول له لا مش تخصيص ، الظن الآتي من القياس في زماننا حجة ليش ؟ لأنّ الظن غير حجة في حال الانفتاح ، انتبهنا زمان وجود المعصوم ع ، ولكن نمنع في زماننا ان يكون شنهوا ؟ أن يكون غير حجة ليلزم منه التخصيص لحكم العقل بالمنع عموم المنع عنه في بحال الانسداد يعني في حال الانسداد مش ممنوع الأخذ بالظن الآتي من القياس لأنّ مسموح به معاي ؛ أو – شوفوا هذا الجواب الثاني – أو منع حصول الظن منه بعْد انكشاف حاله يقول لا ترى ما في تخصيص لحكم العقل لأنّ أصلاً القياس ما راح يفيدك ظن أنت بسْ تنظر إلىروايات أهل البيت ع ،أي قياس يجيك ما راح يفيدك ظن بل وهم هذا في الحقيقة ، شفت اشلون الجواب ، يقول أنت دقق في الروايات السنة إذا قيست كذا والقياس كذا وأن أول من اتبع القياس إبليس ، روايات فما راح يحصل لك ظن مع النظرية هذه الروايات يقول هذا الجواب ، أو منع حصول الظن من القياس منه بعْد اكشاف حاله يعني بالروايات وأنّ ما يفسده هذا القياس أكثر مما يصلحه ما قيل من هذين الجوابين في غاية الفساد ، مش بس فاسد بل واصل حد النهاية في الفساد ، شفت اشلون يقول فإنّه مضافًا إلى كون كل من واحد من المنعين غير سديد لأنّ ما يختص مقام هذا الكلام اش قلنا يختص ؟ بالنظر إلى القياس بح ذاته مو في النظر إلى القياس في مقام بحثنا وهو بحث تمامية مقدمات دليل الانسداد لماذا مُنع عن الظن الآتي من القياس شوف ذا عندنا مطلب ثاني الذي أمس أشرنا له وذ الجوابان ماذا ؟ مثل الجواب رقم 3 و4 هذليه مثل رقم 1 و2 الذان تقدما يعني في المنع عن القياس بحد ذاته ، عرفنا وإلاّ ما عرفنا ؟ عرفنا ، ففي غاية الفساد لأنه مضافًا إلى كون كل واحد من المنعين غير سديد ، شوف نرد عليه ، نعطيك الذي قلنا شنهوا ؟ نعطيك جوابين : جواب حَكْ كل منهما على حده وجواب لكليهما لكلا الوجهين في الجملة يعني مرة وحدة ، يقول شوف الجواب الأول اش قال ؟ من عموم المنع عنه في حال الانسداد يعني هذا النهي عن اتباع القياس هذا في وقت وجود المعصوم وما زماننا قس كما تريد ، يقول شوف يقول هذا حشي هذا ، أولاً يقول إجماع على عموم المنع ، تقدر تخالف الإجماع ؟ ما تقدر ، ما في واحد من العلماء إلاّ قال نحن كأتباع لأئمة أهل البيت ع ، نقدر نقيس ؟ نقيس نستنبط بالقياس ما نقدر ، اثنين: مع إطلاق أدلة المنع ثلاثة ، وعموم العلة إذا قلت لك لا تأكل الليمون فإنه حامض تجي تروح شنهوا اش تأكل ؟ تشوف لك تفاح حامض جِدًّا تقول هذا تفاح أقول لك يا يه العلة تعمم لا تأكل لا تفاح ولا برتقال ولا ولا كل شئ حامض لا تأكله هذا معنى العلة العامة ، صح أنا جبت لك ليمون بس مش قصدي الليمون ، الليمون والذي تبع الليمون ، هذا واحد إذن جبنا ثلاثة أدلة إجماع وإطلاق وعموم العة ، انزين الدليل الثاني جبنا له بعَد رده ؟ قال لك ما يحصل الظن من القياس ، يقول عَاد هذا مخالفة للوجدان مثل نحن الآن عندنا أشياء وجدانية تقول للذي يخالف الوجدان شيسمونه ؟ مكابر وشهادة الوجدان بحصول الظن من القياس في بعض الأحيان ، هذا الجواب لا يكاد يكون في دفع الاشكال بالقطع بخروج الظن الناشئ منه بمفيد يعني هالجواب لا يكاد أن يكون مفيد في مقامنا ، ليش ؟ غاية الأمر أنه لا إشكال مع فرض أحد المنعين لا إشكال في عدم ماذا ؟ حجية القياس برأسه لو واحد سألنا قال لنا ليش القياس مش حجة ؟ نقول لأنّ القياس لو نظرنا إليه لا يفيد الظن أنه مُنع عنه في زمان المعصوم ع نقدر نقول هالشكل ، بس هذا غير كلامنا غير موردنا أنه مع تمامية مقدمات الانسداد ليش خرج الظن الآتي من القياس ؟ يقول نحن موردنا غير يحتاج جواب على حده ، معاي ؛ غاية الأمر أنه لا إشكال مع فرض أحد المنعين لكنه غير فرض الاشكال الذي في مقامنا واحتياج للجواب عنه يعني كأنكم سلمتم بورود الاشكال لكن تهربتم منه ، فتدبر جيِّدًا قلنا إشارة إلى دقة المطلب ، فصل إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص مثلاً عندي شهرة فتوائية وعندي مثلاً ماذا ؟ ظن الأولوية وعندي شهرة فتوائية على حجية هكذا ظن ، فشتصير الشهرة الفتوزائية ؟ ظن مانع وذاك الظن ؟ الظن الأولوية ممنوع فالتحقيق أن يقال بعْد تصور المنع عن بعض الظنون في حال الانسداد ترى ممكن نتصور ، لم أقل القياس مُنع عن حجيته ، تصور موجود ، التصور ممكن وإلاّ مش ممكن ؟ ممكن إي ، ممكن تصور وما في مشكلة لكن انتبه هذا التصور الممكن مع القول بتمامية مقدمات وكذا في الحقيقة احتمال أو ظن باحتمال العدم ما يمكن يصير عندنا فالكلام شنهوا ؟ تمامية مقدمات دليل الانسداد حتى الاحتمال كما مر علينا ولذلك يقول إنه لا استقلال ، شوف هذا التحقيق إنه لا استقلال للعقل بحجية ظن احتُمل المنع عنه ، ما يقدر يستقل العقل بحجية ظن نحتمل وجود مانع عن هذا الظن فضلاً أما إذا ظننا بكونه ممنوعًا ، الاحتمال ما يقدر يستقل العقل بحجيته أما المنع بعَد ماذا ؟ من باب أولى لا يستقل العقل بحجيته كما أشرنا إليه في الفصل السابق فلابد حينئذ ماذا ؟ من الاقتصار على ظن قُطع بعدم المنع عنه بالخصوص يقول خبر الثقة هو ظن ، يفيدنا ظن ولم يمنع عنه فإنْ كفى باستنباط كل الأحكام فبها ونعمت وإنْ لم يكفي فبضميمة ما لم يظن المنع عنه ، نضم له بعَد شنهوا ؟ إي الخبر الحسن أو الأخبار الضعيفة فبضميمة ما لم يظن المنع عنه وإن احتُمل لكن واضح ،وين هالاحتمال موجود ، احتمال قبل قيام وقبل تمامية مقدمات دليل الانسداد أما مع تمامية مقدمات دليل الانسداد بعَد ما يصير فيه احتمال لأنّ قلنا إذا جاء لاحتمال بطل الاستدلال وإنْ احتُمل مع قطع النظر عن مقدمات دليل الانسداد وإن انسد باب هذا الاحتمال مع تمامية مقدمات الانسداد بعَد ما عندنا احتمال ماذا ؟ بعدم الحجية لماذا ؟ لأنّ إذا استقل العقل بعَد خلاص الاحتمال مطرةط الظن بخلافهم كل شيء لأنّ عندنا بعَد يستقل العقل بحجية هذه المقدمات كما لا يخفى وذلك لبداهة أمر بديهي أنه لا احتمال يعني بخلاف حجية هذا الظن ، عندي ظن احتمل عدم حجيته مع تمامية مقدمات دليل الانسداد ما يمكن مع استقلال العقل حسب الفرض بحجية هذا الظن مايمكن أن احتمل أن احتمل عدم حجيته ، ومن هذا الكلام انقدح ، شفت اشلون انقدح أنه لا يتفاوت الحال ، الحال ما في تفاوت لو قيل بكون النتيجة ، نتيجة مقدمات دليل الانسداد هي حجية الظن في الأصول التي سميناها الطرق كما لو ظننا مثلاً بأنّ الظن آتٍ أظن بوجود استصحاب في هالمسألة أو أظن بماذا ؟ بأنّ الظن بمقدمة الواجب واجبة وهكذا ظنون ، هذا في طرق يعني تؤدي إلى الحكم الشرعي بس مرة لا ، أظن بوجوب التسبيحات الثلاث أظن بوجوب صلاة الجمعة هذا في فرع معاي ؛ إي ، لو قيل بكون النتيجة هي حجية الظن بالأصول أو في الفروع أو فيهما ، هذا ما في فرق ، فافهم يعني انتبه لما قاله الشيخ بأنّ لا ، الظن المانع يقدم إذا قلنا بحجية الظن في الأصول والظن الممنوع يقدم إذا قلنا بحجية الظن للفروع يقول له ما في فرق أبدًا ما في فرق لأنّ الظن المانع دائمًا ماذا ؟ هو الحجة لأنّ تنجيزي والظن الممنوع ..............

----انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة -----

     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







